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   الملخص
نظرا لانتشار وباء فیروس كورونا لجأت السلطات العمومیة المختصة لاتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة 

وع هذه التدابیر بین تقیید بعض الحریات ولاسیما حریة التنقل والتجمع والحریة للحد من انتشاره ومكافحته، إذ تتن
  .الاقتصادیة وتنظیم المرافق العامة بغرض التكیف مع الوضع والحد من انتشار الوباء

وتتمثل أهم التدابیر التي تتخذها السلطات المختصة بالضبط الإداري في الغلق لبعض الأنشطة التجاریة، تعطیل 
ئل النقل، منح العطل الاستثنائیة للمستخدمین، الحجر المنزلي، التباعد الامني الملزم، مع إتباع هذه التدابیر وسا

  .وغیرها بعقوبات إداریة وجزائیة حتى یتم احترامها
، )19-كوفید (تهدف هذه الدراسة إلى التطرق للتدابیر المتخذة في الجزائر للحد من انتشار وباء فیروس كورونا 

لك من خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة والتنظیمیة المتضمنة للتدابیر، واستنتاجنا للنقاط الایجابیة والنقائص إن وذ
ثرائنا لهذه الدراسة بنتائج تساهم في الحد من انتشار الوباء   .وجدت، وإ

.؛ السلطات المختصةالحریة الاقتصادیة؛ تدابیر؛ وقایة ؛ حریة التنقل: الكلمات المفتاحیة  

Abstract  

In view of the spread of the Corona virus, the competent public authorities have resorted 
to taking a number of preventive measures to limit its spread and combat it, as these measures 
vary between restricting some freedoms, especially freedom of movement and assembly, 
economic freedom, and organizing public facilities in order to adapt to the situation and limit 
the spread of the epidemic. 

The most important measures that the competent authorities take precisely in the 
administration are to close some commercial activities, disrupting transportation, granting 
exceptional holidays to users, home quarantine, binding security spacing, and following these 
and other measures with administrative and penal penalties until they are respected. 
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This study aims to address the measures taken in Algeria to reduce the spread of the Corona 
virus (Covid-19), through our analysis of legal and regulatory texts that include the measures, 
our conclusion of positive points and shortcomings if any, and our enrichment of this study 
with results that contribute to reducing the spread of the epidemic. 
Key words:    Freedom of movement;  measures ;  prevention ; Economic freedom ; 
competent authorities. 

  المقدمة
ل في انتشار وباء وضعا سیئا وصعبا یتمث 2020یعرف العالم خلال السداسي الأول من عام 

الذي اعلنت منظمة الصحة العالمیة أنه وباء عالمي، یتعین على الدول ومنها ) 19 -كوفید(كورونا 
الجزائر العمل على الحد من انتشاره ومكافحته، من خلال أنظمة صحیة وتدابیر ضبطیة وفق ما تنص 

  .1علیه اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
دف تدابیر الضبط، والتي تصل إلى حد تعطیل العدید من الحریات، إلى حمایة الصحة العامة وته       

والأهم من ذلك حمایة الحق في الحیاة، وهذه ) 19 - كوفید(في المجتمع من خطر انتشار وباء كورونا 
الأهداف هي التي اسست لمنظومة صحیة وقائیة وعلاجیة، ترتكز من حیث النشاطات على التسلسل 
عادة تكییف مختلف هیاكل ومؤسسات الصحة، وترتكز من حیث التنظیم  والتكامل بین الوقایة والعلاج وإ

  .2والسیر على مبادئ الشمولیة والمساواة والتضامن والعدل واستمراریة الخدمة العمومیة والخدمة الصحیة
التدابیر الوقائیة التي اتخذت الجزائر العدید من ) 19-كوفید (وبغرض الحد من انتشار وباء كورونا 

الضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة باعتبارها مظهر من مظاهر النظام العام،  مهام ضمن ندرجت
الذي یتعین على السلطات الإداریة المختصة المحافظة علیه ولاسیما في الظروف غیر العادیة، إذ 

دابیر الوقائیة والتي تهدف بصفة استثنائیة إلى تضمن العدید من التت یةتنفیذالم یسامر العدید من الأصدرت 
الحد من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في إطار تدابیر التباعد ولمدة زمنیة محددة یمكن تمدیدها 

وضع أنظمة وهو ما حدث بالفعل، إذ مددت المدة لأكثر من مرة، كما تضمنت التدابیر ، 3للضرورة
الحق في التجمع، بالإضافة إلى تأطیر التنقل و حریة ولاسیما  للحجر، وتقیید بعض الحریات والحقوق

  .4تموین المواطنین، وتعبئة المواطنین، وقواعد التباعد الأمنيعملیة لأنشطة التجاریة و الدولة ل
 اتخذتها التي مدى فعالیة تدابیر الضبط الإداري الوقائیةالدراسة للبحث في  وعلیه تهدف هذه
  ؟)19 -كوفید(فیروس كورونا وباء الجزائر للحد من انتشار 

للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا اتباع المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل النصوص  و
القانونیة والتنظیمیة التي تكرس التدابیر الوقائیة والضروریة لمنع انتشار الوباء ومكافحته وكیفیة تنفیذها 

تسنى لنا تحدید مدى فعالیة التدابیر الوقائیة المتخذة للحد من والجهات المختصة بفرضها وتنفیذها حتى ی
والوقوف على النقاط الإیجابیة بخصوص هذه التدابیر وأیضا النقائص ، )19 -كوفید(وباء فیروس كورونا 

قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث نقاط أساسیة، وذلك على  التي یتعین على الجهات المعنیة تفادیها، وعلیه
  :اليالنحو الت
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  )19-كوفید (السلطات المختصة باتخاذ تدابیر الوقایة والحد من انتشار وباء فیروس كورونا / أولا
  )19-كوفید (التدابیر الضروریة للحد من وباء فیروس كورونا   /ثانیا
  التدرج في التدابیر الوقائیة/ ثالثا
  )19كوفید (اء فیروس كورونا السلطات المختصة باتخاذ تدابیر الوقایة والحد من انتشار وب/ أولا

جراءات ذات طبیعة وقائیة على  یقصد بالتدابیر الوقائیة، فرض السلطات الاداریة المختصة لقیود وإ
حقوق الافراد عن طریق القرارات التنظیمیة أو الفردیة بما یتناسب مع الظروف الخاصة التي تمر بها 

، على اعتبار أن السلطات الإداریة )19 -فیدكو (البلاد والناتجة عن انتشار وباء فیروس كورونا 
المختصة بتدابیر الضبط هي صاحبة الصفة الأصلیة في ضمان الحق في الحیاة كحق من حقوق 

بالإضافة إلى الحق في السلامة الجسدیة  5الانسان له الأولویة عن باقي الحقوق الفردیة والجماعیة
  .6المرتبط بالحق في الصحة

تضع الدولة التدابیر :" ، المتعلق بالصحة على أنه11-18القانون رقم من  43نصت المادة  و
الصحیة القطاعیة والقطاعیة المشتركة الرامیة إلى وقایة المواطنین وحمایتهم من الامراض ذات الانتشار 

، إذ تشكل هذه الامراض والاوبئة تهدیدا للصحة العامة في المجتمع، والتي یقصد بها حمایة ..."الدولي
مواطنین المتواجدین على تراب الدولة من جمیع الاخطار التي تهدد صحتهم والمتمثلة خصوصا في ال

الأمراض والاوبئة ومخاطر العدوى، وذلك باتخاذ كافة التدابیر التي تراها ضروریة للحفاظ على صحة 
  .7الإنسان والاحتیاط من جمیع مصادر العدوى

یتعلق  69-20در الوزیر الأول مرسوم تنفیذي رقم و بغرض وضع هذه التدابیر حیز التنفیذ أص
ومكافحته وبعد ثلاث أیام صدر مرسوم تنفیذي ) 19كوفید (بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

أبریل  9وبتاریخ ، یتضمن تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء الفیروس المذكور، 70-20ثاني رقم 
أبریل  29تضمن تجدید العمل بنظام الوقایة إلى غایة  100-20رقم  8صدر مرسوم تنفیذي 2020
ت هذه إذا تضمن، 102-20رقم  9بموجب المرسوم التنفیذي 2020ماي  14ثم تمدیده إلى  2020

م النص على السلطات الإداریة المخول لها صلاحیة اتخاذ التدابیر الوقائیة في إطار الضبط یساالمر 
، إذ 10العامة باعتبارها السلطات المسؤولة عن حفظ النظام العام داخل المجتمعالإداري وتنظیم المرافق 

تضمن المرسومان منح صلاحیات الضبط على المستوى المركزي للوزیر الأول وبعض الوزراء أما على 
المستوى المحلي فمنحت الصلاحیة للوالي ثم اصبحت للجنة ولائیة یرأسها الوالي، والمصالح الصحیة 

ة، كما یمارس رؤساء المصالح والمؤسسات والادارات المعنیة بعض الصلاحیات الخاصة بالعطل المختص
  .الاستثنائیة وقواعد التباعد الامني في القطاع

یختص كل من الوزیر الأول وبعض الوزراء باتخاذ تدابیر الضبط الإداري : على المستوى المركزي -1
 :رونا ومكافحته، وذلك على النحو التاليالتي ترمي إلى الحد من انتشار وباء فیروس كو 
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لم ینص الدستور الجزائري بشكل صریح على اختصاص الوزیر الاول بممارسة : الوزیر الأول: 1-1
الضبط الإداري، إلا أنه یمكن اقرار هذه الصلاحیة للوزیر الأول استنادا إلى صلاحیة التنظیم الممنوحة 

إطار سیاسة الدولة الرامیة إلى الحد من  وبالفعل في 02 من الدستور فقرة 143بموجب المادة  11له
ومكافحته منحت الصلاحیة للوزیر الاول لاتخاذ التدابیر ) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا 

الضروریة للحد من انتشار الوباء بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومن وراءها الحق في الحیاة وذلك 
-20، وبناء على ذلك اصدر الوزیر الأول مرسوم تنفیذي رقم 12ارتباطا وثیقالارتباط الحقین ببعضیهما 

 70-20یتضمن حزمة من التدابیر الوقائیة، إلا أنها لم تكن فعالة ما جعله یصدر مرسوم ثاني رقم  69
ساعة یتضمن حزمة من التدابیر الوقائیة الإضافیة وبفعالیة أكثر من التدابیر الأولى،  72في أقل من 

 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(را لزیادة سرعة انتشار الوباء، كما أنه تضمنت المادة الثانیة نظ
على اختصاص الوزیر الأول بتقریر الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي، إذ یمكن للوزیر الأول تجدید مدة 

و ما حدث بالفعل حیث مدد ، وه13الحجر المنزلي الكلي و المؤقت أو تمدیده لولایات أخرى عند الضرورة
الحجر الجزئي إلى بعض الولایات في الدفعة الأولى ثم إلى ولایات أخرى كدفعة ثانیة وتم تعمیمه على 

قابلة  2020أبریل  19یوم إضافیة تمتد إلى غایة  14باقي ولایات الوطن مع تمدید المدة المتمثلة في 
 .14للتمدید مرة أخرى

وزراء بصلاحیة اتخاذ تدابیر وقایة للحد من انتشار وباء فیروس كورونا، یتمتع بعض ال: الوزراء: 1-2
إذ بالرجوع إلى قانون الصحة والمراسیم التنفیذیة المذكرة اعلاه نجد أن التدابیر الوقائیة للحد من انتشار 

 :الوباء تتخذ من قبل

املین في الإدارات العمومیة وهم المستخدمین العیتولى وزیر النقل تنظیم نقل الاشخاص  :وزیر النقل - أ
من أجل ضمان استمراریة الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات الحیویة، وفق ما حددته وذلك 

 .المذكور أعلاه 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  07و 04المادتین 

إلى  یعتبر وزیر الصحة هو المسؤول الاول عن تنفیذ البرامج الصحیة التي تهدف: وزیر الصحة -ب
تنفیذ كل الاعمال وتعبئة الوسائل التي تضمن خدمات وقائیة، كما أنه یتلقى تقریرا من المرصد الوطني 

 .15للصحة یعرض الحالة الصحیة منها حالات انتشار الوباء

یعتبر وزیر الصحة السلطة الوطنیة المختصة بالتصریح بالولایات أو البلدیات التي تعتبر بؤر و 
 .70- 20من المرسوم التنفیذي  02طبقا لنص المادة )  19 -كوفید(ا لوباء فیروس كورون

صلاحیة منح العطل الاستثنائیة كإجراء  69-20منح المرسوم التنفیذي رقم : وزراء قطاعات أخرى - ج
 07وقائي للحد من انتشار وباء فیروس كورونا للسلطات المختصة بالقطاعات المذكورة حصرا في المادة 

 . بخصوص المستخدمین في الوزارة وزراء هذه القطاعاتأیضا یشمل هذا النوع  ومن المرسوم، 

تخول العدید من السلطات المحلیة صلاحیة اتخاذ التدابیر الضروریة للوقایة : على المستوى المحلي -2
 :والحد من انتشاره، وهذه السلطات هي)  19 -كوفید(من وباء فیروس كورونا ك
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ي الحالات العادیة بصلاحیة الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث، یتمتع الوالي ف: الوالي: 2-1
، والتي تمكنه 16من قانون الولایة 114وهي الأمن العمومي، الصحة العامة والسكینة العامة طبقا للمادة 

 ، إلا أن هذه الصلاحیة في17من فرض قیود على حقوق الافراد الخاصة وهي قیود وقائیة بالدرجة الأولى
نجد أنها لا ) 19 -كوفید(الظرف الخاص الذي تمر به البلاد والمتمثل في انتشار وباء فیروس كورونا 

وهو ما استدعى منح الوالي صلاحیة اتخاذ  ،وقف انتشار الفیروس ومكافحته المتمثل فيتفي بالغرض 
جب المرسوم التنفیذي العدید من التدابیر لمواجهة انتشار وباء فیروس كورونا على المستوى المحلي بمو 

 :، إذ من أهم التدابیر التي منحت له بموجب هذا المرسوم نجد69-20رقم 

تنظیم نقل الاشخاص من أجل ضمان استمراریة الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات الحیویة  -
 . من المرسوم التنفیذي المذكور 07- 04طبقا للمادتین 

اءات الترفیه والتسلیة والعروض والمطاعم عبر تراب غلق محلات بیع المشروبات ومؤسسات وفض -
 .18الولایة أو جزء منه

 یقوم الوالي بتسخیر الأشخاص والممتلكات في القطاعات المتعلقة ب -

  قطاع الصحة من خلال تسخیر مستخدمي الصحة والمخبریین التابعین للصحة العمومیة والخاصة 

 ین لأسلاك الأمن الوطني وأیضا الحمایة المدنیة قطاع الأمن من خلال تسخیر المستخدمین التابع 

  مجال النظافة والوقایة من خلال تسخیر المستخدمین المعنیین بالنظافة العمومیة وكل سلك معني
 .بتدابیر الوقایة من الوباء ومكافحته

  تسخیر كل فرد یمكن أن یكون معنیا بإجراءات الوقایة والمكافحة ضد هذا الوباء بحكم مهنته أو
 خبرته المهنیة

  تسخیر مرافق الایواء والمرافق الفندقیة أو أي مرفق یمكنه تقدیم خدمات الایواء والاطعام سواء كان
 .تابع للقطاع العام أو الخاص

  تسخیر وسائل النقل الضروریة العمومیة أو الخاصة أو أي وسیلة نقل عامة أو خاصة یمكن أن
 صحي تستعمل في النقل الصحي أو تجهز للنقل ال

 تسخیر المنشآت العمومیة أو الخاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین. 

اتخاذ كل اجراء یرمي إلى الحد من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته یشمل كامل تراب الولایة أو  -
 .19جزء منها

للجنة الولائیة التي  70-20غیر أن هذه التدابیر سرعان ما تحولت بموجب المرسوم التنفیذي رقم        
 .یرأسها الوالي المختص إقلیمیا وهذا تماشیا مع زیادة انتشار الوباء

) 19كوفید (اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط  القطاعي للوقایة من وباء فیروس كورونا : 2-2
تدابیر الضبط  لجنة ولائیة تحل محل الوالي في ممارسة 70-20انشأ المرسوم التنفیذي رقم : ومكافحته

 :للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته، إذ تتشكل اللجنة من 
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 الوالي المختص اقلیمیا، رئیس للجنة -

 ممثلي مصالح الأمن -

 النائب العام -

 رئیس المجلس الشعبي الولائي -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولایة -

عنصر یمثل قطاع الصحة، إذا اقتصرت على الجانب  ما یلاحظ على تشكیلة هذه اللجنة غیاب أي      
الأمني فقط، رغم أن الدافع من انشائها هو الوقایة من وباء یمس الصحة العامة، لذا كان یتعین تواجد 
ممثلین عن القطاع الصحي الموجود في الولایة وخصوصا أن اللجنة یرخص لها اتخاذ تدابیر إضافیة 

خصوصیة كل ولایة وتطور الوضع الصحي الذي لا یمكن تقییمه إلا من للوقایة من انتشار الوباء وفق 
  .قبل المختصین في مجال الصحة
  : للجنة العدید من الصلاحیات، منها  70-20ومنح المرسوم التنفیذي رقم 

منح الترخیص بتنقل الاشخاص استثناء لدواعي التموین، العلاج الملح، لممارسة نشاط مهني مرخص  -
نشطة التجاریة المتعلقة بالمواد الغذائیة والصیانة والتنظیف والمواد الصیدلانیة وشبه به، ممارسة الأ

 .الصیدلانیة

الترخیص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الاحیاء السكنیة في ظل  -
 .20احترام تدابیر التباعد الامني

هود السلطات العمومیة من أجل الوقایة من انتشار وباء تأطیر عملیات التطوع الرامیة إلى دعم ج -
  .السابق ذكره 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  19فیروس كورونا ومكافحته طبقا لنص المادة 

تقرر المصالح المختصة بالصحة العمومیة اجراءات الوقایة الصحیة : المصالح المختصة للصحة: 2-3
وباء فیروس كورونا، وهذه التدابیر تلزم جمیع القطاعات المستثناة من التي تراها ضروریة للحد من انتشار 

الغلق أو توقیف النشاط وأیضا الإدارات والمؤسسات التي تبقي على جزء من المستخدمین وتعفي الجزء 
كما یتم على ضوء هذه التدابیر  ،الآخر بموجب عطل استثنائیة أو المستثناة من العطل الاستثنائیة

قبل السلطات الصحیة منح اللجنة الولائیة الرخص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء  المتخذة من
 .، على النحو الذي سنبینه لا حقا70-20من المرسوم  06للدواعي المحددة في المادة 

و تلزم المؤسسات الصحیة بفتح قوائم لفائدة الاطباء الخواص وكل مستخدم طبي أو شبه طبي 
من  18یم المساعدة عن طریق التطوع، وتحیین هذه القائمة یومیا طبقا لنص المادة الراغبین في تقدو 

  .70-20المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بالصحة في الباب الثاني المعنون بالحمایة والوقایة في  11-18كما نص القانون رقم 

الوقایة من الأمراض ذات الصحة، الفصل الثاني تحت عنوان الوقایة في الصحة، القسم الثاني الخاص ب
ولاسیما في ، من ضمنها ) 19 -كوفید(الانتشار الدولي ومكافحتها والتي یعتبر وباء فیروس كورونا 
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مصلحة المراقبة الصحیة الحدودیة مصلحة طبیة تمارس نشاطها أنه تعتبر على  44- 43المادتین 
ذ یعتبر طبیب المصلحة هو السلطة بواسطة مراكز صحیة متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودیة، إ

الوحیدة المختصة على مستوى نقطة الدخول، وعلیه یمارس جمیع الصلاحیات الممنوحة للسلطات 
 .الصحیة

یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة الضبط الاداري : رئیس المجلس الشعبي البلدي: 2-4
ن العمومي والصحة العامة والسكینة العامة عبر للمحافظة على النظام العام من خلال الحفاظ على الأم

باتخاذ الاحتیاطات المتعلق بالبلدیة  10 -11رقم  21من القانون 94تراب البلدیة، إذ یكلف بموجب المادة 
والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها، كما تندرج ضمن اختصاصات 

 .لحفاظ على الصحة من خلال مكافحة نواقل الامراض المتنقلةالمجلس الشعبي البلدي ا

كما یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة لمكافحة الامراض        
المتوطنة وتفادي ظهور الاوبئة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة، ویكون التنفیذ بشكل دائم طبقا 

المتعلق بالصحة، إلا أن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  11- 18ن القانون م 35لنص المادة 
والمجلس المنصوص علیها في قانون البلدیة لا تكفي لمجابهة خطر انتشار فیروس كورونا، هذا الوباء 

 .یستدعي تدخل جهات أخرى وبإجراءات أكثر جدیة وحزم لوقف انتشاره ثم مكافحته

من المرسوم التنفیذي رقم  07سؤولة عن القطاعات المذكورة في المادة السلطات العمومیة الم -3
 -كوفید(تتمثل صلاحیات هذه السلطات التي تساهم في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا : 20-69
 :في ما یلي) 19

منح الترخیص بوضع مستخدمیها في عطلة استثنائیة، كما یمكنها استثناء من هذا الإجراء  -
 .ن الضروریین لاستمراریة الخدمات العمومیة الحیویةالمستخدمی

  .القطاع فيتنفیذ اجراءات الوقایة الصحیة والسهر على احترام إجراء التباعد الأمني الالزامي  -

  )19 -كوفید(التدابیر الضروریة للحد من وباء فیروس كورونا / ثانیا

اتخاذ إجراءات وتدابیر صارمة، ) 19- كوفید (تستدعي مكافحة انشار الأوبئة ولاسیما وباء كورونا 
تحقیق المحافظة على الصحة السعي ل، من خلال 22وتأخذ شكل لوائح تنظیمیة مخصصة الهدف
دید ـــــــــــ، غیر أنها تفرض الع23جرید في الحیاة الاجتماعیةــــــــــالعمومیة، و تمتاز بهذه التدابیر بالعمومیة والت

ورونا ـــــــــار وباء فیروس كــــــــغرض الحد من انتشـــــــریات المكفولة دستوریا بــــــــــقوق والحـــــــــــمن القیود على الح
  .24)19-كوفید  (

بین تقیید الحریات وتنظیم المرافق التي اتخذتها الجزائر للحد من انتشار الوباء كما تتنوع التدابیر 
یتناسب مع الوضع، بالإضافة إلى الحجر على الاشخاص العامة المعنیة بتقدیم الخدمات العامة بشكل 

في المنازل والحجز الصحي للمصابین والمشكوك في اصابتهم، كما یمكن اتخاذ أي إجراء مناسب للحد 
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وذلك بالرغم من صعوبة إقامة توازن بین ضرورتین أساسیتین، ضرورة .  من انتشار الوباء ومكافحته
تشار الوباء ومكافحته، وضرورة الامتثال لمعاییر حقوق الانسان كالتزامات اتخاذ تدابیر وقائیة للحد من ان

  : ، وهذا ما سنبینه من خلال النقاط التالیة25دولیة
تلجأ الدول في إطار القاعدة الشرعیة المتضمنة الضرورات تبیح المحظورات إلى : تقیید الحریات-1

في أي مدلول من مدلولاته،  26حمایة النظام العامتدابیر واجراءات استثنائیة تهدف من خلالها إلى  وضع
تتضمن التدابیر التي  ومنها الصحة العامة باعتبارها مهددة بفعل انتشار وباء فیروس كورونا عالمیا، إذ

والتي المراسیم التنفیذیة المتلاحقة التي إصدار العدید من من خلال في الجزائر اعلن عنها الوزیر الأول 
ض الحریات الاساسیة والفردیة، ولاسیما الحریة الاقتصادیة بخصوص بعض الانشطة تقییدا لبع تضمنت

التجاریة، وحریة التنقل من خلال منع تنقل الأشخاص إما بصفة كلیة أو جزئیة مع وجود بعض 
الاستثناءات، ومنع حریة التجمع من خلال منع التجمعات مهما كان نوعها اجتماعي أو سیاسي أو 

 .أو أي نوع آخر للتجمع ریاضي أو ثقافي

وعلیه كان للانتشار الرهیب لوباء فیروس كورونا التأثیر على حركة التجارة والاقتصاد ووسائل 
 :، وذلك على النحو التالي27المواصلات

في إطار الاعلان عن التدابیر الوقائیة والتدابیر التكمیلیة الوقائیة من انتشار : تقیید حریة التجارة: 1-1
الغلق الإداري،  على إجراء 69-20تم النص في المرسوم التنفیذي  ) 19 -كوفید(س كورونا وباء فیرو 

جراء التعلیق المؤقت للأنشطة التجاریة، وشدد المرسوم التنفیذي  ، كما تضمن من هذا الاجراء 70- 20وإ
   .2020أفریل  19تمدید هذا التقیید إلى غایة  86- 20 رقم 28 المرسوم التنفیذي

إجراء إداري تصدره الإدارة المعنیة لمواجهة الافعال التي ترى بأنها تشكل  یتمثل في: الإداريالغلق  - أ
، وعلیه فإن الغلق المقصود به كإجراء وقائي للحد من 29خطر على النظام العام، إلا أنه إجراء مؤقت

نما هو تدبیر وقائي فقط حیث نصت المادة  المرسوم التنفیذي من  05انتشار الوباء لیس جزاء وعقوبة وإ
وذلك للمحلات التجاریة تم تمدیدها لنفس المدة ، یوم  14دة معلى إجراء الغلق الإداري ل 69- 20رقم 

المتعلقة ببیع المشروبات والمتمثلة خصوصا في المقاهي، وتضمن الغلق أیضا مؤسسات وفضاءات 
عرف تجمع العائلات الجزائریة في هذه الترفیه والتسلیة والعرض خصوصا أن فترة الربیع والعطلة الربیعیة ت

للفضاءات، وهو  ما یشكل عامل مساعد على انتشار الوباء، لذا فإن غلقها كان خیارا مناسبا وصائبا، 
كما شمل أماكن العبادة، الجامعات والمدارس والمعاهد وكل أماكن یحدث وامتد الغلق أیضا للمطاعم، 

المرسوم المذكور اعلاه لم تعمم هذا الإجراء على جمیع  من 05غیر أن المادة فیها تجمع للأشخاص، 
نما اقتصر الغلق على الم دن الكبرى فقط، كما استثنت المادة المطاعم التي تقدم خدمة ـــــــــالمدن وإ

  .التوصیل من الغلق
  يفادي الاحتكاك الجسدـــــــویتمثل الهدف من منع هذه الانشطة عن طریق إجراء الغلق الإداري في ت
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بین المواطنین في هذه الفضاءات العمومیة والمحلات المختلفة حتى یتجنب المواطنین نقل ونشر وباء 
، إذ من خلال منع انتشار الوباء نضمن حمایة الصحة العمومیة، ومكافحة ) 19 -كوفید(فیروس كورونا 

  .30آثار الوباء في حالة وقوعها، إلا أن هذه الاجراءات تبقى وقائیة
لا تغلق جمیع المحلات حتى لو ،  69-20من المرسوم التنفیذي  05نه حسب المادة وعلیه فإ

  .هاغلقیتم إذ حصرت المادة المحلات والفضاءات التي  ،كانت في المدن الكبرى
الغلق في المدن الكبرى وبعض الانشطة فقط، ورد علیه استثناء إجراء  حصرأنه بخصوص غیر 

تقدیریة للوالي المختص اقلیمیا لتوسیع الغلق إلى أنشطة أخرى  بنص المادة نفسها التي منحت سلطة
ومدن أخرى إذا رأى أنها تشكل خطرا على صحة المواطنین عن طریق المساعدة على انتشار الوباء، 

المتضمن تدابیر تكمیلیة والذي تكفل في المادة  70-20غیر أنه سرعان ما صدر المرسوم التنفیذي رقم 
لى جمیع الانشطة التجاریة باستثناء المحلات منه بتمدید إجرا 11 ءات الغلق إلى كافة التراب الوطني، وإ

المتعلقة بتموین السكان بالمواد الغذائیة المتمثلة في المخابز، الملبنات، البقالة، الخضر والفواكه، اللحوم، 
 11سمحت المادة  كما. ومحلات الصیانة والتنظیف وأیضا محلات المواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة

بالترخیص للباعة المتجولون بممارسة أنشطتهم بالتناوب على الاحیاء لتأمین المواد الغذائیة  للمواطنین 
  .مع ضرورة احترام تدابیر التباعد الأمني

جمیع الأنشطة التجاریة المستثناة من الغلق  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  12وألزمت المادة 
 2020مارس 24أیام ابتداء من  10دمات العامة للمواطنین خلال المدة المعنیة وهي بضرورة تقدیم الخ

مع إمكانیة تمدید المدة، وهذه الأنشطة هي ضروریة لاستمرار الحیاة، إذ یتعرض كل من یخالف هذا 
  . الإجراء إلى عقوبات إداریة وحتى جزائیة، على النحو الذي سنبینه لاحقا

قطاعات الحیویة بالاستمرار في تقدیم الخدمة الضروریة للمواطن، وتشمل كما ألزمت نفس المادة ال
هذه القطاعات مجال النظافة العمومیة، التزوید بالماء الصالح للشرب، الكهرباء والغاز، المواصلات 

أیضا المؤسسات والعیادات  12السلكیة واللاسلكیة، البرید، البنوك، شركات التأمین، والزمت المادة 
للصحة والمخابر ومراكز التصویر الطبي الخاصة بالبقاء في الخدمة ویشمل البقاء في النشاط  الخاصة

أیضا الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة ومؤسسات توزیع الوقود ومواد الطاقة 
  . والأنشطة الحیویة مثل اسواق الجملة

 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  03تضمنت المادة : اجراء التعلیق المؤقت للأنشطة التجاریة-ب
یوم وتتمثل هذه الأنشطة في النقل البري و الجوي، إذ  14النص على إجراء تعلیق بعض النشاطات لمدة 

تعلق الرحلات الجویة على الشبكة الداخلیة، ویعلق النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البري الحضري والشبه 
ت وأیضا الولایات بما فیه النقل الجماعي بسیارات الأجرة، مع وجود استثناء وهو حضري وما بین البلدیا

 70-20من المرسوم التنفیذي  14نقل المستخدمین، مع احترام تدابیر الوقایة الصحیة، وأكدت المادة 
  .على الإجراء ووسعته إلى سیارات الأجرة
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دي بین المواطنین في وسائل النقل إن الهدف من تعلیق هذه الانشطة هو تفادي الاحتكاك الجس
، وهو إجراء ) 19-كوفید(ومحاطات النقل المختلفة حتى یتجنب المواطنین نقل ونشر وباء فیروس كورونا 

ضروري وفعال، إلا أننا نرى بأنه تأخرت نوعا ما السلطات المعنیة في اتخاذ مثل هذا الإجراء وخصوصا 
  .یما فرنسا وایطالیا لأنها تشكل بؤر للوباءتعلیق الرحلات نحو الدول الاوروبیة ولاس

 70-20 رقم من المرسوم التنفیذي 10نصت الفقرة الأخیرة من المادة : تقیید الحق في التجمع: 1-2
على منع تجمع الأشخاص، إذ یمنع خلال فترة حظر التجوال تجمع أكثر من شخصین، غیر أن هذه 

ولایات بعد  10ي فقط، وهي ولایة الجزائر ثم أصبحت المنع هو یخص الولایات المعنیة بالحجر الجزئ
باتنة، تیزي وزو، سطیف، : ولایات لقائمة الولایات المعنیة بالحجر الجزئي، وهي) 09(إضافة تسع 

، حیث أضیفت ، مع إمكانیة إضافة ولایات أخرى31قسنطینة، المدیة، وهران، بومرداس، الوادي، تیبازة
ولایات أخرى هي بجایة، مستغانم، برج بوعریریج، عین ) 04(أربع  86- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، كما تضمن 2020أبریل  05یوم ابتداء من  14الدفلى، ثم عمم الاجراء على جمیع ولایات الوطني لمدة 
، ثم مدد إلى جمیع ولایات الوطن 2020أفریل  19تمدید لهذا التقیید إلى غایة  86-20المرسوم التنفیذي 

  .92-20رقم  32المرسوم التنفیذي بموجب
غیر معنیة قبل تعمیمه كانت وعلیه  فإن الولایات الأخرى غیر المعنیة بالحجر الكلي أو الجزئي 

بهذا الإجراء الملزم، إلا إذا حدث بشكل طوعي، إذ كان یتعین تعمیم هذا الإجراء دفعة واحدة لیشمل جمیع 
في اللیل من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا في الولایات دون استثناء، كما أن منع التجمع 

وتركه مسموحا في ساعات النهار یجعل هذا الإجراء غیر فعال، ثم في جمیع الولایات الولایات المعنیة 
  .خصوصا أن التجمع یحدث بشكل أكبر في النهار

مادة السمید أكبر  ویعتبر تجمع المواطنین في صفوف مزدحمة للتزود بالمواد الغذائیة وخصوصا
عامل یساعد على انتشار الوباء، لذا كان یتعین على السلطات المعنیة منع هذه التجمعات في جمیع 
یجاد صیغ لتوزیع المؤنة على المواطنین، كما أن هذا التجمع بغرض التزود بالمواد الغذائیة أو  الولایات وإ

ابیر المتخذة والمتمثل في منع الاحتكاك صرف الرواتب أو ما شابه ذلك یتنافى مع الهدف من التد
 .الجسدي بین الافراد، ما یجعل هذه التدابیر غیر فعالة على أرض الواقع

حریة التنقل بصورة غیر مباشرة من خلال  69-20قید المرسوم التنفیذي : تقیید حریة التنقل: 1-3
الحركة بشكل صریح ومباشر من  فقید 70- 20تعلیق وسائل النقل البري والجوي، أما المرسوم التنفیذي 

منه  05، وتكفلت المادة 33خلال الاعلان عن الهدف من اتخاذ التدابیر التكمیلیة ومنها هدف تقیید الحركة
بمنع حركة الاشخاص خلال فترات الحجر من التنقل داخل الولایات المعنیة ونحو أو خارج الولایات 

  .المرسومالمعنیة، دائما مع وجود استثناءات محددة في 
  :وتتمثل الاستثناءات الواردة بموجب أحكام المرسوم في ما یلي

 الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء للأسباب المتعلقة بالتموین بالمواد الغذائیة -
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 .ضرورات العلاج الملح، ممارسة نشاط مهني مرخص به -

 .لمستثناة من الغلقكما یرخص للأشخاص بالتنقل لممارسة الانشطة التجاریة غیر ا  -

ویمنح الترخیص بالتنقل استثناء من قبل اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من       
  . 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 

إن اللجوء إلى تعلیق وسائل النقل هو تجنب اصابة الاشخاص بالعدوى عن طریق نقل المرض من 
لاشخاص الآخرین المتواجدین بالمركبات، خصوصا أنه لا توجد مسافة آمان بین الشخص المصاب إلى ا

 .34الركاب بالإضافة إلى التزاحم الذي یحدث في وسائل النقل الحضري

نصت المراسیم التنفیذیة التي : تنظیم الإدارات والمؤسسات والمرافق المسؤولة على تقدیم الخدمات-2
تدابیر الوقائیة الموجهة للحد من انتشار وباء فیروس كورونا، على الهدف اصدرها الوزیر الأول والمبینة لل

منها والمتمثل في الحد من انتشار الوباء، وتهدف أیضا إلى تنظم المرافق العمومیة والخاصة المكلفة 
 :بتقدیم الخدمات العامة، وهذه التدابیر المنظمة للمؤسسات والمرافق العمومیة، هي

تضمنت تدابیر الوقایة من انتشار الوباء منح عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر : ائیةالعطل الاستثن: 2-1
من  15من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومیة، وتضمنت المادة  % 50یوم لأكثر من  14لمدة 

تمدید هذا الإجراء إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، مع الإقرار  70-20المرسوم التنفیذي 
الدولة عن التعویض عن الاضرار المحتملة الناجمة عن التدابیر الوقائیة، وهي مسؤولیة إداریة  بمسؤولیة

على أساس المخاطر، إذ تعوض الدولة على الاضرار الناجمة عن تطبیق القوانین والتنظیمات، إذ لا 
  .36، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي35وجود للخطأ في هذه المسؤولیة

من  07تثنى من هذه العطلة مستخدمي القطاعات الواردة على سبیل الحصر في المادة غیر أنه یس
دخلت استثناء على الاستثناء، إذ سمحت أ 07أن المادة  إلاقطاع،  11، والبالغ عددها 69-20المرسوم 

للسلطات المختصة التي یتبعها مستخدمي هذه القطاعات من الترخیص بوضع مستخدمیها في عطلة 
ئیة، مع إمكانیة استثناء من العطلة المستخدمین اللازمین لاستمراریة الخدمات العمومیة الحیویة، استثنا

وتمنح التراخیص بالعطل الاستثنائیة في هذه القطاعات بقرار من السلطة المختصة ویستثنى المستخدمین 
  .صةالضروریین لتقدیم الخدمة العمومیة الحیویة أیضا بموجب قرار من السلطة المخت

  :غیر أنه یتم منح الأولویة في العطل الاستثنائیة وفق المعطیات التالیة
 تمنح الأولویة للنساء الحوامل ثم النساء المتكفلات بتربیة الاطفال  -

تمنح الأولویة في العطل الاستثنائیة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة ثم الأفراد الذین یعانون من  -
  .37هشاشة صحیة

یترتب على توقیف وسائل النقل الجماعیة حدوث خلل في تنقل الموظفین : ل المستخدمینتنظیم نق: 2-2
ما استدعى وضع استثناء عن توقیف نشاط ، والعمال غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة إلى أماكن عملهم
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مرسوم من ال 03الاستثناء مقرر لصالح المستخدمین حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة یعد و ، النقل
  ".یستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمین:" على 69-20التنفیذي رقم 

من المرسوم المذكور اعلاه لوزیر النقل  04ومن أجل ضبط الاستثناء بشكل صحیح منحت المادة 
والوالي المختص اقلیمیا، كل فیما یخصه، صلاحیة تنظیم نقل المستخدمین غیر المعنین بالعطلة 

والعاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة، والمعنیین بضمان استمراریة الخدمة العمومیة،  الاستثنائیة
من نفس المرسوم، بالإضافة إلى مستخدمي  07بما فیهم مستخدمي القطاعات المستثناة بموجب المادة 

  .الهیئات الاقتصادیة والمصالح المالیة غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة
ن تنظیم النقل الخاص بالمستخدمین بالطریقة التي تتماشى والتدابیر الصحیة المقررة من قبل ویتعی      

على  69-20من المرسوم التنفیذي  04مصالح الصحة العمومیة، إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
، )19- كوفید(إلزامیة التقیید الصارم أثناء نقل المستخدمین بمقتضیات الوقایة من انتشار فیروس كورونا 

، غیر أنه لا یمكن ضمان عدم وجود احتكاك جسدي والتي اتخذتها المصالح المختصة للصحة العمومیة
وانتشار العدوى خصوصا إذا تم نقل مثلا عشرة مستخدمین على الاقل في حافلة واحدة، وقد یكون العدد 

 .أكثر بكثیر

الذي یمكن أن یؤدى في مكان ما بعیدا  العمل:" یقصد بالعمل عن بعد : تشجیع العمل عن بعد: 2-3
عن المكتب سواء كانت طبیعة العمل دوام كلي أو جزئي أو في أیام معینة وأحیانا بالقطعة، والاتصال 

  .38"یكون الكترونیا، بدلا من الانتقال إلیه
انتشار على إجراء قد یساهم في الحد من  69-20نصت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم و       

الوباء من جهة وتقدیم الخدمات من جهة ثانیة ویتمثل في آلیة العمل عن بعد، وذلك بخصوص 
  .القطاعات التي یسمح فیها القانون أو التنظیم بمثل هذا الإجراء، والتي یمكن تكییفها مع هذا الإجراء

والتعلیم العالي من خلال تقدیم دروس  التربیةعن بعد هي قطاعات معنیة بالعمل ولعل القطاعات ال
نظام تعلیمي یقوم على فكرة إیصال المادة التعلیمیة إلى :" حیث یقصد به أي التعلیم عن بعد على الخط

إذ بالفعل شرعت الوزارة والجامعات في ، 39"المتعلم عبر وسائط أو أسالیب الاتصالات التقنیة المختلفة
العطلة الربیعیة وهي عطلة رسمیة وذلك تحسبا لتمدید العطلة، والتي تطبیق هذا الإجراء قبل أن تنتهي 

هائیة ـــــــــــسام النــــــــــائدة تلامیذ الاقــــــــناة التلفزیونیة الوطنیة لفـــــ، كما قدمت دروس على القمددت بالفعل
 .لجمیع الأطوار

وم به السلطات الإداریة المختصة وتأذن یعتبر الترخیص الإداري عمل قانوني تق: نظام التراخیص: 2-4
، كما یعد نظام 40بموجبه لأحد الاشخاص بممارسة نشاط أو حریة معینة، وهو إجراء إداري رقابي

التراخیص أشد تقییدا للحریات، إذ لا یستطیع الفرد ممارسة النشاط المقید بضرورة الحصول على 
، كما تم اللجوء إلیه ضمن التدابیر الوقائیة 41عنیةالترخیص، إلا إذا حصل على الترخیص من الجهات الم

من انتشار الوباء، إذ یعد إجراء ضروري لتنظیم الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تقدم الخدمات حتى 



 أحسن غربي                            )19 -كوفید (الحد من انتشار وباء فیروس كورونا الضبط الإداري في تدابیر دور 

19 

تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي تعیشه البلاد على غرار معظم بلدان العالم، فنصت التدابیر الوقائیة 
باء فیروس كورونا على نظام التراخیص الإداریة كإجراء یقلل من حدة تأثیر التدابیر المتخذة للحد من و 

  :على حقوق وحریات المواطنین، ومن أهم الحالات التي تحتاج إلى الترخیص، نذكر
ترخیص السلطات المختصة التي یتبع لها مستخدمي القطاعات المستثناة من العطلة الاستثنائیة  -

  .69-20من المرسوم التنفیذي رقم 07رار بالعطلة الاستثنائیة طبقا للمادة لمستخدمیها بموجب ق
الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء لغرض التموین أو العلاج الملح أو ممارسة مهنة  -

  .70-20من المرسوم التنفیذي رقم  06مرخص بها طبقا للمادة 
ء لغرض ممارسة نشاط من الأنشطة المستثناة من الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثنا -

  .70-20من المرسوم التنفیذي رقم  09الغلق الإداري طبقا للمادة 
الترخیص للباعة التجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطاتهم بالمناوبة على الاحیاء السكنیة شرط التقید  -

  .70- 20فیذي رقم من المرسوم التن 11بتدابیر التباعد الأمني طبقا للمادة 
إذ منحت ، النص على إجراء التسخیر 69-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم : قرارات التسخیر: 2-5

  :منه للوالي صلاحیة تسخیر 10المادة 
 .مستخدمي اسلاك الصحة والمخبریین التابعین للمؤسسات الصحیة العامة والخاصة -

ة والوقایة الصحیة والنظافة العمومیة، وكل من هو المستخدمین التابعین لأسلاك الأمن والحمایة المدنی -
 معني بتدابیر الوقایة من الوباء

 كل فرد یمكن أن یكون معني بإجراءات الوقایة والمكافحة نظرا لمهنته أو خبرته في ذلك  -

مرافق الایواء مثل الفنادق أو أي مرفق عمومي أو خاص یصلح للإیواء، وذلك لإیواء الاشخاص  -
 جر الصحيالمعنیین بالح

كل وسیلة نقل عامة أو خاصة مهما كانت طبیعتها وأي وسیلة نقل یمكن استعمالها للنقل الصحي أو  -
 .یتم تجهیزها للنقل الصحي سواء كانت عامة أو خاصة

 .  أي منشأة عمومیة أو خاصة لضمان تقدیم حد أدنى من الخدمات للمواطنین -

  :أن قرارات الوالي بالتسخیر تشمل ما یلينستنتج من خلال المادة المذكورة اعلاه       
  الأشخاص للضرورة إذا كان الشخص المسخر یندرج ضمن الحالات المذكورة في المادة. 

  یمكنه تسخیر الممتلكات وخصوصا لإیواء ونقل الافراد المعنیین بالحجر الصحي أو للنقل الصحي
 ت للمواطنینكإسعاف المرضى أو تسخیر أي مرفق عام أو خاص لتقدیم الخدما

  یشمل التسخیر القطاع العام وأیضا القطاع الخاص، إذ یتعین أن یساهم القطاعین في انجاح التدابیر
 . الوقائیة للحد من انتشار الوباء، إذ لا یقتصر العبء على القطاع العام فقط

 42اض المعدیةكرس هذا الإجراء لحمایة الأفراد ووقایتهم من خطر انتشار الأمر : التباعد الامني: 2-6
على الهدف من المرسوم وهو تحدید تدابیر  69-20حیث نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
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ن كان )  19 -كوفید(التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  ومكافحته، وإ
لا ینقطع، كما حددت المادة الاصح هو التباعد الجسدي ولیس الاجتماعي لأن التواصل داخل المجتمع 

الهدف من التدابیر التكمیلیة الوقائیة والتي من بینها وضع قواعد  70-20من المرسوم التنفیذي  01
على الأقل ) 01(التي نصت على ضرورة احترام مسافة متر واحد  13التباعد، هذه القواعد حددتها المادة 

  .جراء الوقائي، وشددت على إلزامیة هذا الإ)02(بین شخصین اثنین
  :ویطبق هذا الإجراء الوقائي الملزم بخصوص

 الانشطة التجاریة المستثناة من الغلق الإداري -

 الباعة المتجولین المناوبین على الاحیاء -

ساسیة المتعلقة بالنظافة، المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومیة الأ -
، وغیرها من المؤسسات والقطاعات المذكورة في ...البنوك  بالمیاه، الكهرباء والغاز، البرید،التزود
 70-20من المرسوم التنفیذي  12المادة 

 كل إدارة أو مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل جمهور -

 13ویتم فرض هذا الإجراء إذا اقتضت الضرورة عن طریق القوة العمومیة، إذ سمحت المادة 
خاذ التدابیر التي تضمن التباعد الامني بین الاشخاص وفرض للإدارات والمؤسسات المستقبلة للجمهور ات

احترامه على المواطنین ولو عن طریق الاستعانة بالقوة العمومیة، كما یلزم الاعوان العمومیین المؤهلین 
بالسهر على تطبیق هذا الاجراء بنوع من الصرامة في تطبیقه، ولعل الآلیة الحادة التي تفرض هذا 

على تعرض كل  70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  17وبات الجزائیة، إذ نصت المادة الإجراء هو العق
شخص ینتهك قواعد التباعد الامني للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، والمقصود هنا 

 . العقوبات المقررة على مخالفة النصوص التنظیمیة كما سنبینه لاحقا

في الحد من  69-20ة التدابیر المتخذة بموجب المرسوم التنفیذي رقم نظرا لعدم فعالی: الحجر المنزلي-3
الحجر المنزلي من خلال التدابیر ) أنظمة(تم اللجوء إلى اجراء) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا 

، وهو إجراء أكثر حدة من التدابیر المنصوص علیها في 70-20التي تضمنها المرسوم التنفیذي  التكمیلیة
  .وم المذكور اعلاهالمرس

غیر أنه لا تطبق أنظمة الحجر المنزلي، إلا في الولایات أو البلدیات المصرح بها من قبل وزارة 
، ما یعني أنه إجراء جزئي قد لا یشمل جمیع اجزاء )19كوفید (الصحة بأنها بؤر لوباء فیروس كورونا 

لسلطات الوطنیة المختصة بالصحة، إذ لا التراب الوطني، كما أنه یتقرر بناء على القرار الذي تتخذه ا
یمكن للوزیر الأول تقریر الحجر المنزلي على جزء معین من التراب الوطني، إلا بعد صدور قرار من 

 .السلطة الوطنیة المختصة بالصحة بإعلان تلك المنطقة بؤرة وباء فیروس كورونا

الحجر الكلي، : المنزلي، وهمانص على نوعان من الحجر  70- 20كما أن المرسوم التنفیذي رقم 
  .والحجر الجزئي



 أحسن غربي                            )19 -كوفید (الحد من انتشار وباء فیروس كورونا الضبط الإداري في تدابیر دور 

21 

إلزام الاشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال :" یقصد به: الحجر المنزلي الكلي: 3-1
، واعلنت بموجب المادة التاسعة من المرسوم 43"الفترة المعنیة، ما عدا في الحالات المنصوص علیها

یدة باعتبارها بؤرة وباء فیروس كورونا تستدعي الحجر المنزلي الكلي ولمدة ولایة البل 70-20التنفیذي رقم 
، كما أنه یمكن تمدید ، وقد جددت المدة بالفعلقابلة للتجدید 2020مارس  24أیام ابتداء من تاریخ  10

وم الحجر المنزلي الكلي لولایات أخرى إذا تفشى فیها الوباء، ویتم الاعلان بنفس الكیفیة من خلال مرس
، غیر أنه لا زالت الجهات المعنیة تتجاهل اللجوء إلى هذا الإجراء بخصوص تنفیذي یصدره الوزیر الأول

  .بعض الولایات التي عرفت انتشارا واسعا للوباء
إلزام الاشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال :" یقصد به :الحجر المنزلي الجزئي: 3-2

من  10، واعلنت بموجب المادة 44"الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیةأو الفترات /الفترة و
ولایة الجزائر العاصمة ولایة خاضعة للحجر الجزئي یمتد من السابعة  70-20المرسوم التنفیذي رقم 

، كما 2020مارس  24أیام قابلة للتجدید تسري ابتداء من  10مساء إلى السابعة صباح الغد، ولمدة 
دید إجراء الحجر المنزلي إلى ولایات أخرى، عند الاقتضاء، وهو ما حدث بالفعل حیث صدر یمكن تم

ولایات جدیدة یسري علیها وفق ) 09(مدد الحجر المنزلي الجزئي إلى تسع  72-20مرسوم تنفیذي رقم 
ت أخرى، ولایا) 04(الحجر الجزئي لأربع  86-20، ثم مدد المرسوم التنفیذي 45نفس الإجراءات والتدابیر

 14لمدة  2020أبریل  05ابتداء من  92-20ثم امتد إلى جمیع ولایات الوطن بموجب المرسوم التنفیذي 
یوم قابلة للتمدید، ویمتد في بعض الولایات من الثالثة زوالا إلى السابعة من صباح الغد ومن السابعة 

-20ته بموجب المرسوم التنفیذي مساء إلى السابعة من صباح الغد في ولایات أخرى، ثم تم تعدیل أوقا
ولایة والذي یبدأ من الخامسة  14النص على أوقات الحجر المنزلي في  05حیث تضمنت المادة  102

النص على الحجر الجزئي في ولایة البلیدة بعدما  06مساءا إلى السابعة من صباح الغد وتضمنت المادة 
من الثانیة بعد الزوال إلى غایة السابعة من صباح كانت خاضعة للحجر الكلي ویسرى الحجر فیها ابتداء 

  .من المرسوم 04الغد أما باقي ولایات الوطن فلم یتغیر وقت الحجر الجزئي فیها طبقا لنص المادة 
  :ویترتب على تقریر إجراء الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي العدید من الآثار، من أهمها       

أیام قابلة  10(جمیع الاوقات وخلال المدة الزمنیة المحددة منع مغادرة الأشخاص لمنازلهم في  -
بخصوص الولایات المعنیة بالحجر المنزلي الكلي، ولأوقات محددة بالنسبة للحجر الجزئي ) للتجدید

 .وهي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح الغد

ولایة أو البلدیة المعنیة بالحجر سواء یشمل الحجر المنزلي بنوعیه كل شخص متواجد على تراب ال -
 . كان من سكانها أو تواجد فیها بشكل عرضي

أیام بخصوص الولایات المعنیة بالحجر الكلي  10منع التجمعات وفي جمیع الاوقات خلال مدة  -
ومنعها خلال أوقات حظر التجوال في الولایات المعنیة بالحجر المنزلي الجزئي، إذ یمنع تجمع أكثر 

 .صینمن شخ
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یسمح بتنقل الأشخاص كاستثناء لدواعي تتعلق بالتموین والعلاج الملح وممارسة المهن المرخص بها  -
 .وممارسة الأنشطة التجاریة غیر المعنیة بالغلق، ویشمل هذا الاستثناء كلا صورتي الحجر المنزلي

على اختصاص النص  69-20من المرسوم التنفیذي رقم  10تضمنت المادة : التدابیر الاضافیة-4
یوم المعلن عنها في المرسوم اتخاذ أي إجراء یندرج في إطار الوقایة من انتشار  14الوالي خلال مدة 

في فقرتها الاخیرة النص على  70-20من المرسوم التنفیذي  06فیروس كورونا، كما تضمنت المادة 
ة، واتخاذ تدابیر إضافیة للوقایة من بتكییف التدابیر المتخذ) المشار إلیها سابقا(اتخاذ اللجنة الولائیة 

انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصیة الولایة وتطور الوضع الصحي في الولایة، كما أن مكافحة 
قد تصل لحد تعبئة المواطنین للمساهمة والتي صحیة الوقایة تتعلق بالانتشار الوباء یستدعي احتیاطات 

 .في الوقایة من انتشار الوباء

وأیضا  69-20بالرغم من عدم النص علیها في المرسوم التنفیذي رقم : یر الصحیة الوقائیةالتداب: 4-1
لكونها لا تندرج ضمن التدابیر الأمنیة الوقائیة، إلا أنها تتخذ تطبیقا لمبدا  70-20المرسوم التنفیذي 

ل الدولة بالوقایة تتكف:" التي نصت في فقرتها الثانیة على أنه 46من الدستور 66دستوري تضمنته المادة 
الذي نص على  11- 18 رقم ، وأیضا تنفیذا لقانون الصحة"من الامراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتها

الوقایة في الصحة، وهي عبارة عن تدابیر ترمي إلى تقلیص أثر محددات الأمراض، تفادي حدوث 
ین الأفراد ضد الامراض ، وبذلك یتم تحص47مرض، ایقاف انتشار الامراض و أیضا الحد من آثارها

أما بخصوص برامج الوقایة في الصحة فهي ترتكز على شبكات رصد للأمراض المتنقلة . 48المعدیة
  .49والانذار عنها قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السریع لها) خصوصا الأوبئة(والمعدیة 

دولة خصوصا إذا انتشرت الاوبئة، على كما أن حمایة الصحة العامة یعد اولویة من أولویات ال      
اعتبار أن الصحة العامة للمواطنین هي خط أحمر لا یمكن تجاوزه، فأي مساس بها یشكل مساس بالنظام 

، ومن هنا فإن التدابیر الصحیة تساهم بشكل كبیر في مكافحة الوباء وأیضا الحد من 50العام وتهدید له
  .ى المشتبه بهمانتشاره من خلال إجراء الحجر الصحي عل

و تعتمد التدابیر الصحیة خصوصا على الحجر الصحي للأشخاص المصابون بالفیروس أو 
الاشخاص الذي كانوا على اتصال واحتكام جسدي بهم، إذ قد یشكلون مصدر للعدوى، ویتعین على 

  .الأطباء التصریح الفوري بمثل هذه الحالات المؤكدة أو المشكوك فیها تحت طائلة العقوبات
وبما أن وباء فیروس كورونا هو من الأمراض ذات الانتشار الدولي فإنه یتعین مكافحته وفق 

، التي تدعوا الدول إلى وضع برامج عمل تخدم 51لأحكام اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
  .52صحة الافراد والمجتمع على حد سواء

في المادة الثانیة الغرض منها والمتمثل في الحیلولة  نجدها تضمنت 53إذ بالرجوع إلى هذه اللوائح
دون انتشار المرض على الصعید الدولي والحمایة منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ التدابیر في مجال 
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الصحة العمومیة على نحو یتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومیة مع احترام المرور 
  .وعدم تقییدهما، إلا للضرورة وبالقدر المناسب لمواجهة الوباءالدولي والتجارة الدولیة 

مثل تعریف  وتضمنت المادة الأولى منها العدید من التعریفات منها ما یخص التدابیر الوقائیة
   ...تعریف الحجر الصحي و التدابیر الصحیة، تعریف العدوى، تعریف العزل

 18تضمنت المادة : ني للوقایة من انتشار الوباءتعبئة المواطنین لمساهمتهم في الجهد الوط: 4-2
الزام السلطات العمومیة الوطنیة والمحلیة، المعنیة بمكافحة انتشار وباء  70- 20من المرسوم التنفیذي 

فیروس كورونا بإحصاء جمیع الموارد البشریة والمادیة سواء العامة او الخاصة وتعبئتها للاستعانة بها في 
لة، كما ألزمت مؤسسات الصحة بفتح قوائم لفائدة المتطوعین الراغبین في تقدیم أي لحظة بصفة مستعج

المساعدة الطبیة أو شبه طبیة وخصوصا الاطباء الخواص، كما تلوم بتحیین هذه القائمة یومیا، على أن 
  .تنظم عملیات التطوع وتؤطر من قبل اللجنة الولائیة

تطوع في تطبیق التدابیر المتخذة للحد من انتشار وبذلك یكون قد تم إشراك الافراد عن طریق ال
الوباء، غیر أنه أكبر عمل تطوعي یتعین أن یقوم به الأفراد هو التقید الصارم بالحجر المنزلي وتفادي أي 
تجمع ولاسیما تجمعات اقتناء مادة السمید، وفي حالة اضطر المواطن للتنقل یتعین علیه احترام المسافة 

الأقل بین شخصین في إطار اجراء التباعد الأمني الملزم، قبل أن یلزم باحترامها  المحددة ب متر على
 .عن طریق الجبر والقوة

  التدرج في التدابیر الوقائیة/ ثالثا
نما كانت على  لم تتخذ السلطات المختصة جمیع هذه التدابیر التي تطرقنا لها دفعة واحدة ، وإ

تدابیر الوقائیة الإجراءات والتدابیر التي نص علیها المرسوم دفعتین، إذا تضمنت الدفعة الأولى من ال
، غیر أنها حزمة من التدابیر غیر الفعالة، وذلك بالنظر لعدة أسباب منها، غیاب 69-20التنفیذي رقم 

عبارات الالزام، غیاب الردع بالنسبة للمخالفین، منح السلطات الإداریة المختصة ولاسیما الوالي سلطة 
اتخاذ بعض الاجراءات، عدم شمولیة التدابیر من حیث نطاق التطبیق، إذ تطبق جزئیا من  تقدیریة في

... خلال كونها تشمل جزء من التراب الوطني فقط وبعض الانشطة فقط وبعض الإدارات والمؤسسات فقط
فجاء موسعا في التدابیر من خلال النص على تدابیر إضافیة أشد من  70-20أما المرسوم الثاني 

لتدابیر المتخذة، توسیع وتمدید التدابیر المتخذة في المرسوم الأول من حیث المناطق أو الأنشطة ا
الاقتصادیة أو العطل الاستثنائیة، مع اعتماده على صیغ تفید الإلزام والتطبیق الصارم للتدابیر التي 

بات بخصوص تضمنها وخصوصا أنه تضمن النص على العقوبات الإداریة واحال إلى قانون العقو 
  : العقوبات الجزائیة، وذلك على النحو التالي

 69-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم ": الإلزام" التحول من القواعد المكملة إلى القواعد الأمرة-1
نما هي عبارة عن قواعد مكملة ولاسیما أنه استخدم كثیرا  عبارات تدل أن القواعد المتضمنة غیر ملزمة وإ

مواضع في المرسوم، مع احداث العدید من الاستثناءات ) 08(وردت في ثمانيحیث " یمكن"مصطلح 



  أحسن  غربي                                 )19 -كوفید (الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا تدابیر دور 

24 

مرات، علما أن مواد المرسوم ) 06(الواردة على التدابیر المتخذة حیث استعمل عبارات الاستثناء ست 
مواد، وهو ما یضعف قوة هذه التدابیر خصوصا في ظل انعدام النص  10المتضمنة للتدابیر لا تتجاوز 

ن على الر  دع  ضمن المرسوم، وهو ما یوحي بأن التدابیر غیر ملزمة قانونا وانها اتخذت للحیطة فقط، وإ
. كان المنطق القانوني یقتضي غیر ذلك، إذ تعد القرارات الإداریة التنظیمیة ملزمة ویعاقب على مخالفتها

ن عبارات الالزام فقد تضمن قواعد ملزمة ، إذ تضمن العدید م 70-20أما بخصوص المرسوم التنفیذي 
" " جمیع الانشطة" "تمتد" " یطبق" "تمنع: "باعتبارها قواعد آمرة ولیست مكملة، فاستعمل الكلمات التالیة

، وتكررت هذه العبارات "یقع تحت طائلة العقوبات" " یعد" " واجب" " الملزم - تلزم" " یجب" " كل شخص
 .مادة 19نة للتدابیر الوقائیة بلغت في العدید من المواد، علما أن مواد المرسوم المتضم

 69-20تناول المرسوم التنفیذي : التحول من السلطة التقدیریة لسلطات الضبط إلى السلطة المقیدة-2
السلطات الإداریة المعنیة باتخاذ التدابیر الوقائیة ولاسیما الوالي، إلا أنه منح هذه الجهات سلطة تقدیریة 

سبة والمدن التي تراها مناسبة لتطبیق التدابیر وأیضا الوقت الذي تراه من حیث اختیار التدابیر المنا
مناسبا لاتخاذ التدابیر، إذ قد تتعسف السلطات الاداریة عند ممارسة هذه الصلاحیة، خلافا للمرسوم 

یة المتعلق بالتدابیر التكمیلیة، الذي منح السلطات الإداریة المكلفة باتخاذ تدابیر الوقا 70- 20التنفیذي 
 .من وباء فیروس كورونا، سلطة مقیدة بالمقارنة مع تلك الممنوحة في المرسوم السابق

تعتبر القوة العمومیة من أهم الامتیازات التي تتوفر علیها الادارة، : اللجوء إلى القوة العمومیة-3
ئیة وخصوصا ، حیث تلجأ إلیها كلما رفض المواطنین الامتثال للتدابیر الوقا54وتحتكرها دون الافراد

التباعد الامني الملزم، فإذا حدث الخرق لهذا الإجراء داخل الادارات والمؤسسات العمومیة المستقبلة 
ویتم تنفیذ . للجمهور، فإن بإمكان هذه الاخیرة الاستعانة بالقوة العمومیة لفرض احترام هذا الإجراء الملزم

عي للوقایة من الوباء من طرف مصالح الدرك الوطني قرارات اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطا
  .والأمن الوطني، باعتبارها الجهات المكلفة بذلك

كما أن السهر على احترام قواعد الحجر المنزلي الكلي والجزئي هي مهمة القوة العمومیة ممثلة في 
متثال للتدابیر الدرك الوطني والأمن الوطني، ویمكن استخدام القوة العمومیة ضد كل من یرفض الا

 .الخاصة بالغلق والمنع للأنشطة والنشاطات والفضاءات وغیرها

في  70-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم : التأكید على الالزام من خلال العقوبات الإداریة والجزائیة-4
الف أحكام منه التأكید على إلزامیة احترام الجمیع للتدابیر الوقائیة والتكمیلیة، إذ كل من یخ 17المادة 

المرسوم یتعرض للعقوبات الإداریة المتمثلة في السحب الفوري والنهائي للتراخیص والاعتماد وغیرها من 
أما بخصوص الأفراد فیسري . السندات القانونیة المتعلقة بممارسته للنشاط، مع إمكانیة متابعته جزائیا

ا في قانون العقوبات على كل شخص علیهم الجزاء الجنائي من خلال توقیع العقوبات المنصوص علیه
یرفض الامتثال للتدابیر التي هو مطالب باحترامها ولاسیما التباعد الأمني وتدابیر الحجر المنزلي والوقایة 

  .أو كل إجراء منصوص علیه في المرسوم
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النص على  2020حسب تعدیل  459بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنه تضمن في المادة 
تي تطبق في مثل هذه الحالة، المتعلقة بمخالفات المراسیم والقرارات المتخذة من قبل السلطات العقوبات ال

  :الاداریة، وتتمثل العقوبات في
  د ج  20.000د ج  و 10.000عقوبة الغرامة المالیة والتي تتراوح بین  -
  .أیام على الاكثر 03الحبس لمدة یجوز أن یعاقب ب -

)  03(عقوبة الغرامة فقط ویمكن أن تضاف لها عقوبة الحبس لمدة ثلاثة یمكن للقاضي النطق بوعلیه 
مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة  187إلى  183، كما یمكن تطبیق المواد من 55على الأكثر أیام

  .بجریمة العصیان، وذلك إذا توفرت أركان الجریمة، والعقوبة تختلف حسب ملابسات الجرم
  الخاتمة 

لضبط الإداري بصلاحیات واسعة لمواجهة خطر انتشار وباء فیروس كورونا، تتمتع سلطات ا
والعمل على الحد من انتشاره ومكافحته، وهي صلاحیات مستمدة من القوانین والتنظیمات، ولاسیما 

، إذ نص المرسوم الثاني على تدابیر تكمیلیة أكثر فعالیة من 70- 20و 69-20المرسومان التنفیذیان 
نصوص علیها في المرسوم الأول، غیر أنها تحتاج إلى المزید من الضبط وتتمیمها بتدابیر التدابیر الم

أخرى لمعالجة الوضع قبل ان یتفاقم أكثر، وتفعیلها أكثر على أرض الواقع من خلال القوة العمومیة 
  .على المخالفین لتدابیر الوقایة الجزاءاتوفرض المزید من 

  :ن اقتراح ما یليوعلیه من خلال هذه الدراسة یمك
یعد المواطن العنصر الفعال في الحد من انتشار الوباء أو الزیادة في انتشاره، لذا یتعین بعد اجراءات  -1

التوعیة التي اخذت وقتها الكافي، التدخل عن طریق القوة العمومیة لفرض احترام المواطن لجمیع التدابیر 
، إذ تقتضي الضرورة )19 -كوفید(تشار وباء كورونا الأمنیة والصحیة المعمول بها، لمواجهة خطر ان

، وذلك بالتفعیل والتطبیق 70-20التعامل بحزم مع الخروقات المتكررة یومیا لأحكام المرسوم التنفیذي 
الصارم للعقوبات المنصوص علیها قانونا، لأن المسألة متعلقة بالصحة العامة وبالتالي بأرواح الملایین 

 .من الناس

إضافة تدابیر تكمیلیة أخرى من ) رئیس الجمهوریة(على سلطات الضبط الإداري المختصةیتعین  -2
خلال إعلان حالة الطوارئ بغرض حمایة النظام العام في مدلوله المتعلق بالصحة، وحتى تفادیا لأي 

ت انزلاق أو اختلال في الأمن في حالة تفاقم الوضع، فالإعلان المبكر لحالة الطوارئ یساعد السلطا
 .المعنیة على التحكم في الوضع قبل انفلاته

یتعین على السلطات العمومیة المحلیة خصوصا تحمل مسؤولیتها كاملة في تنظیم المرافق العامة  -3
ن استدعت الضرورة تحل محل الخواص في تقدیم جمیع الخدمات  التي تقدم الخدمات العمومیة، وإ

ة توزیع مادة السمید اصبت تشكل خطرا على الصحة العامة الاساسیة إلى غایة زوال الوباء فمثلا عملی
من خلال مظاهر الفوضى في التنظیم، وبهذا الشكل لم یتم احترام التباعد الامني الملزم المنصوص علیه 
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، وهنا نقترح تنظیم عملیات تزوید المواطنین بالمواد الغذائیة الاساسیة بطرق 70-20في المرسوم التنفیذي 
ل ادخال التكنولوجیا الحدیثة في العملیة، إذ یتم تسجیل المواطنین بالشكل الالكتروني متطورة من خلا

ن  واعطاء كل مواطن رقم خاص به وتوقیت محدد یذهب من خلاله إلى استلام المواد وتسدید المقابل، وإ
یة المتوفرة أمكن الامر یتم توصیل المواد الغذائیة للمنزل حسب الامكانیات و الوسائل البشریة والماد

 .بالبلدیة واللجوء للتسخیر إن اقتضى الأمر

یمكن العمل بنظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة من خلال استحداث لجان الاحیاء،  -4
تتشكل من عدد محدود من المواطنین الموثوقین ، وتسند لها مهام تنظیم عملیات تقدیم الخدمة العمومیة 

  . الوضع، مع ضرورة التنسیق بین اللجان والسلطات العمومیة المحلیةفي الحي في حالة تفاقم 
تحویل الاعتمادات المالیة الممنوحة للوزارات التي لیس لها أي دور في مكافحة والحد من انتشار  -4

صحیة وذلك لسد العجز، ویستثنى وباء فیروس كورونا لوزارة الصحة لیتم توزیعها على المؤسسات ال
  .لموظفین والعمل فقطالتحویل أجور امن
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